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  )مسودة(البيانات القضائية : تقرير استطلاع الخبراء في مصر
 

تم إعداد هذا الملخّص ليستخدم بشكل حصري من قبل الكتّاب الذين يعملون على تقيـيم وضـع النّظـام                   

وقد تم اسـتخلاص النّتـائج      . المركزالعربي لتطوير حكم القانون والنزاهة    القضائي في مصر ومستشاري     

، أجرته الـشّركة الدوليـة      )قضاة ومحامون (ه من استطلاع شارك فيه خبراء في هذا المجال          المسجلة أدنا 

 ٨٠شمل هذا الاستطلاع عينة مؤلّفة من       . للمعلومات لصالح المركزالعربي لتطوير حكم القانون والنزاهة      

  .  محامياً من الإسكندرية والقاهرة١٢٠قاضياً و
 

. ١٧٣٣٠ في حين يصل عدد المقيمين في الإسـكندرية          ٥٥٦١٥قاهرة  يبلغ عدد المحامين المسجلين في ال     

من جهة أخرى، يبلغ عدد القضاة في       .  من الاسكندرية  ٢٨ محامياً من القاهرة و    ٩٢شارك في الاستطلاع    

 قاضياً،  ٨٠تم اختيار عينة مؤلّفة من      . ١٨٩، في حين يصل عدد المقيمين في الإسكندرية         ١١٨٦القاهرة  

  .  في الإسكندرية١١ مقيمين في القاهرة و٦٩من بينهم 

  

اختيار العينات بشكل عشوائي وتصنيفي، وذلك عبر الإرتكاز على         إعتمدت طريقة انتقاء المشاركين على      

مراجعة تقرير الـشّركة الدوليـة      (لائحة شاملة ومفصلة بالقضاة والمحامين المسجلين في هاتين المدينتين          

بشكل مباشر  (بلغ معدل رفض المشاركة في الاستطلاع       "). ج"التّفاصيل؛ ملحق   للمعلومات للحصول على    

، ويشير هذا الرقم أنّه يجب تحليل النّتائج التي توصل إليها الاسـتطلاع بحـذر               %٣٠,٣) أو غير مباشر  

  . فالقدرة على تعميم النّتائج على الجسم القضائي بأكمله محدودة. شديد

  

   نتائج الاستطلاع موز ـل           . عة على قسمين  إنة التي توصئيسيل لمحة شاملة عن النّتائج الرم القسم الأويقد

إليها الاستطلاع، في حين يعرض القسم الثّاني نتائج مفصلة خاصة بكلّ جـزء مـن الاسـتطلاع بـشكل      

تـائج خـلال    النّتائج المفصلة لكلّ جزء من الاسطلاع وستتم الإشارة إلى تلك النّ          " أ"يقدم الملحق   . منفصل

  . مناقشة نّتائج الاستطلاع الرئيسية  في ما يلي
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I . ةئيسيلمحة شاملة حول نّتائج الإستطلاع الر  
 

  بنودتحليل ال: النّتائج الرئيسية

تكمن إحدى النتائج الرئيسية في أن المحامين والقضاة أعطوا تقييمات مختلفة عن وضع السلطة القـضائية                

الإجمال، كان عدد شكاوى المحامين حول وضع السلطة القضائية يفوق تلـك التـي قـدمها                وب. في مصر 

 ـ  . القضاة  منها بالسلبي، في حين وصف المحامون       ١٢ التي طُرحت، صنّف القضاة      ٦٥من بين الأسئلة ال

٣٦  لبيهناك        .  منها بالس اة والمحامون في    منها القض  اشتكى مشتركة   بنود ١٠إنّما ما يثير الإهتمام فهو أن

 من تلك التي أثارت أكبر عدد من الشّكاوى إلى التي سجلت أدنى عدد منهـا                 البنود وتم ترتيب هذه  . مصر

 مـا   جفالنتائ. ٥ و   ١ على مقياس يتراوح بين       بند ان النتائج تمثل معدل كل    : ملاحظة( :في الجدول التّالي  

 لذا كلما ارتفع    بند تعكس تصنيف سلبي لل    ٣ي فوق   ، أما النتائج التي ه    بند تعكس تصنيف ايجابي لل    ٣دون  

  ): الرقم ازداد التصنيف السلبي

  

المقـصود غيـر أمـوال      (تتلقى السلطة القضائية أموالا من خارج الميزانية التي تحددها الدولة            -١

  ]تنبيه، بيانات ناقصة[) ٤,٣٤=x؛ ٦ البند) (الرشاوى

 ) ٣,٨١=x، ٥٣ البند ( تماماتتساوى فرصة اختيار النساء بفرصة اختيار الرجال -٢

 ) ٣,٦٥=x، ١٧ البند ( عن آرائهم السياسيةيتمتع القضاة بكامل الحرية في التعبير -٣

 ) ٣,٦٦ = x، ٤١ البند (والاحكام بسهولة  على المعلومات القانونيةمواطنونيحصل ال -٤

 ) ٣,٥٥ = x، ٨٦ البند (لا تمارس أية ضغوط خارجية للتدخل في التنفيذ الفعال للاحكام القضائية -٥

 ) ٣,٥٣ = x، ٨٤ البند ( الأحكام باستمرارنفذت -٦

 )٣,٤٠ = x، ٢٦البند  ( وصرامة في المجتمع بدقةمحاربة الفسادتطبق قوانين  -٧

 ) ٣,٣٨ = x، ١٨البند  (يتمتع القضاة بحرية الانضمام الى أي جمعية مهنية -٨

 ) ٣,٠٤ = x، ٥٠ البند (يستند الاختيار على نتائج المسابقات العامة  -٩

  ) ٣,٠٨ = x، ١ البند (الخاصة صلاحيات واضحة ومحدودة/الاستثنائيةتملك المحاكم  -١٠
 

 في حـين    )١٨و  ٦،١٧،  ١ البند ("إستقلالية القضاء " من بين العشرة المذكورة أعلاه ضمن        بنودتقع أربع   

 ـ:  بـين المبـادئ الثّلاثـة المتبقيـة         الست المتبقية موزعة بالتّساوي    البنود ، ) ٤١& ٢٦بنـد   لا(ة  النّزاه

  .بندين، لكلّ مبدأ ) ٨٦& ٨٤بند ال(، والفعالية)٥٣& ٥٠بندال(الكفاءة
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، يتلقى القضاة رواتب مناسبة   ) أ: هما) وليس المحامون ( الّلتين أجاب القضاة عليهما بشكل سلبي        لبندينإن ا 

 التي أجاب   البنودلائحة  من أجل الإطّلاع على     . يملك القضاة موارد مناسبة لبرامج التدريب القضائي      ) وب

  ") ب"عليها المحامون بشكل سلبي، رجاء مراجعة الملحق 
 
  

  تحليل الأبعاد: النتائج الرئيسية
 

ضـمانات  " المخصصة لقياس    ١،٢،٣،٤ البنود ً مثلا( لقياس البعد المتعلّق بمبدأ معين       البنودعندما جمعت   

صنّف القضاة بعدين بـشكل  ) العام" الاستقلالية"لمتعلّقة بمبدأ  ، وهو أحد الأبعاد ا    "استقلالية السلطة القضائية  

  .  إهتمام المحامينبنودسلبي، في حين أثارت سبع 
 

التّنفيـذ  "و" حرية التّعبير والإنضمام إلى أي جمعية مهنيـة       "أهم شكوين بالنّسبة إلى القضاة مثلتا في بعدي         

، وهذا يشير إلى رضى عام في       ٣معدل  ة الأقسام الثّانوية الأخرى     لم تتخطّى كافّ  ". الفعال للأحكام القضائية  

  . ما يختص بكافّة النّواحي الأخرى المتعلّقة بالسلطة القضائية

  

 حريـة التّعبيـر والإنتمـاء     ) أ: من جهة أخرى، إشتكى المحامون من الأقسام الثّانويـة الـسبعة التّاليـة            

) ، د ]النّزاهـة [حيادية المؤسسة القـضائية     ) ، ج ]الإستقلالية [ر الوظيفي ضمان الإستقرا ) ، ب ]الإستقلالية[

 عقولـة مـدة م  ) ، و ]الكفـاءة [نظام ترقية موضـوعي     ) ، ه ]الكفاءة[التّعيين إستناداً إلى معايير موضوعية      

الأبعاد الأخرى عتبة   لم تتخطّ   ]. فعالية[تنفيذ فعال للأحكام القضائية     ) ز] فعالية[ نهائي   للحصول على حكم  

  . هذا المعدل

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

   المصنّفة بالأكثر إيجابيةالبنود

  
 

 الخمس التي صنّفها القضاة والمحامون بالإيجابية       البنودفي الجانب الأكثر إيجابيةً من هذا التحليل، جاءت         

  : أكثر من سواها على النحو الآتي

  

  

  محامون  قضاة  

  X X  ع الأحكام التي يجيز القانون استئنافهايمكن للمتقاضين استئناف جمي. ٣٩

  X X  يمكن للقضاة الاستعانة بخدمات الخبراء. ٧٤

 لا يمارس القاضي أي عمل ولا ينظر في أية قضية قد تكون له فيها               .٣٣

  مصلحة أو علاقة

X    

 يعتبر القضاة عادة أشخاصا يتمتعـون بقـدر كبيـر مـن النزاهـة             . ٣٥

  الشخصية

X    

    X  اة أحكامهم بتجرد وحيادية تامة يصدر القض .٣١

  X     فرص الرجال أعلى من فرص النساء. ٥٤

  X     يتلقى القضاة رواتب مناسبة .١٥

  X     يحصل القضاة على المعلومات القانونية والاحكام بسهولة. ٤٠

وقـد  . ر بالأكثر إيجابية في وضع السلطة القضائية في مص       ٣٩ و ٣١،  ٧٤،  ٣٥،  ٣٣  البنود صنّف القضاة 

  . اندرجت أربع منها ضمن مبدأ النزاهة والخامسة تتعلّق بالفعالية

  

 بالأكثر إيجابيةً فـي وضـع الـسلطة         ١٠ و ١٥،  ٧٤،  ٥٤،  ٣٩البنود  من جهة أخرى، صنّف المحامون      

 بين الأبعاد المختلفة، واحدة ضمن النّزاهة، وواحدة ضمن الفعالية،        البنود  تتوزع هذه   . القضائية في مصر  

  .  واثنتان ضمن قسم الإستقلاليةوواحدة ضمن الكفاءة

  

  آراء حول الإصلاحات الأكثر إلحاحاً في وضع السلطة القضائية

وقد طُلب من المشاركين في هـذا الاسـتفتاء         ". بالإصلاحات"تضمن الإستفتاء سلسلة من الأسئلة المتعلّقة       

  .  الاستفتاء حول وضع السلطة القضائيةتقييم أهمية الإصلاحات في كلّ الأقسام الثانوية من
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  ):الترتيب بحسب الأولوية(اعتبر القضاة أن المجالات الخمسة التالية الأكثر حاجةً إلى الإصلاح 

  

: ٧٠ بنـد ال(الحاجة الى تحسين أنظمة التدريب القضائي  مطلوبة لتحسين كفاءة المحاكم             -١

 )الكفاءة

  )     الفعالية: ٨٧بندال(ام التنفيذي للاحكام القضائية تستدعي الحاجة الى الاصلاح لتحسين النظ -٢

 )الكفاءة: ٤٧ بندال (لقضاة مؤهلات ومهارات ازيادةتستدعي الحاجة الى الاصلاح ل -٣

 ) ، الكفاءة٥٥ بندال (القضاةتستدعي الحاجة الى الاصلاح لتحسين عملية اختيار  -٤

، ٦١بنـد ال (تحسين كفاءة المحاكم  تستدعي الحاجة الى الاصلاح في معايير الترقية والنقل ل         -٥

 ) الكفاءة

  ) الاستقلالية، ١٩بندال (تستدعي الحاجة الى الاصلاح لتعزيز حرية التعبير والانتماء -٦

  

ولاشك أن هذه المجموعة تعبر خيـر       . ترتبط أربعة من المجالات الستة المشار إليها أعلاه بقضايا الكفاءة         

  . ي مصرتعبير عن الهواجس التي تقلق القضاة ف

  

  ):الترتيب بحسب الأولوية(اعتبر المحامون أن المجالات الستة التالية هي الأكثر حاجةً إلى الإصلاحات 

 ) ، الفعالية٨٧بندال (تستدعي الحاجة الى الاصلاح لتحسين النظام التنفيذي للاحكام القضائية -١

 ) ؛ الكفاءة٧٠ بندال(لمحاكم الحاجة الى تحسين أنظمة التدريب القضائي  مطلوبة لتحسين كفاءة ا -٢

 ) ، الكفاءة٥٥ بندال (القضاةتستدعي الحاجة الى الاصلاح لتحسين عملية اختيار  -٣

 ) ؛ النّزاهة٣٦ بندال (تستدعي الحاجة الى الاصلاح لتشجيع نزاهة الموظفين القضائين الشخصية -٤

 )لكفاءةا: ٤٧ بندال (لقضاة مؤهلات ومهارات ازيادةتستدعي الحاجة الى الاصلاح ل -٥

 )، الكفاءة٦١ بندال (تستدعي الحاجة الى الاصلاح في معايير الترقية والنقل لتحسين كفاءة المحاكم -٦
 

. مجدداً، من بين المجالات الستة التي تستدعي الإصلاح برأي المحامين هناك أربعة متعلّقة بمسائل الكفاءة              

  .  القضاةوهذه المجالات الأربعة هي مطابقة تماماً لتلك التي ذكرها

وبالتّالي، من الضروري أن يسلّط الضوء على أن القضاة والمحامين يجدون أنّه من بين المجالات التـي                 

 . تحتاج إلى الإصلاح، أربع مجالات تتعلٌّق بالكفاءة، وهذا ما صدر عن المجموعتين
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II لة الاستطلاع نتائجالمفص   
 

   القضاءاستقلالية

ويـشعر  . الشّخصية والمؤسساتية تدعم إستقلالية الـسلطة القـضائية بـشكل عـام           إن إستقلالية القضاء    

         ستور وضمان الإستقرار الوظيفية القضاء بموجب الدالـنّقص فـي     . المستطلعون بقلق حيال إستقلالي إن

  . والإنضمام إلى أي جمعية مهنية يسيء إلى استقلال السلطة القضائيةحرية التّعبير 

  

  لالية الشّخصيةالإسق
•            القضاة ليسوا عرضة للتهديد بالأذى الجسدي ة    %)٧٧(وافق المستطلعون على أنولا للعقوبات المالي ،

%) ٤٨(أو داخل السلطة القـضائية      %) ٥١ (خارج السلطة القضائية   لضغط أو تدخل من   ، و %)٦٨(

 . في إصدار الأحكام القضائية

، وقد اعتقد معظمهم أن على القاضـي        %)٦٢(ون رواتب مناسبة  وقد صرح أغلبية القضاة أنّهم يتقاض      •

 %). ٤٨(أن يتمتّع بحصانة قضائية ضد القضايا المدنية والجزائية 
 

  الإستقلالية المؤسساتية
 ـ   • الذين يعتقدون أن الميزانية تتأثّر بالموارد الخارجية عن القـضاء، يوافـق            % ٦٠على الرغم من ال

أن القضاة يتحكّمون بـإدارة     % ٦٦هذا ويشير   . ء الموارد المناسبة تحت تصرفه    أن لدى القضا  % ٥٦

 . السلطة القضائية
 

الإستقلال القضائي  
لكن هنـاك عـدداً   %) ٥٦(يوافق أغلبية المستطلعين على أن السلطة القضائية هي التي تختار القُضاة        •

 %). ٤٧(توافق مع الدستور كبيراً فقط يعتقد أن القوانين التي تنظّم القضاء ت

% ٤٨(وتبقى آراء المستطلعين متباينة حيال إذا ما كانت المحاكم الخاصة تتمتّع بصلاحيات محـدودة                •

، أو إن كانت الضمانات الدستورية التي ترعى استقلالية السلطة القضائية           )موافقون%٤٣معارضون،  

 قة بشكل فعليمحايدون% ١٥معارضون، %  ٤٠موافقون، % ٤٤(مطب .(  

  
 

 ستقرار الوظيفيضمان الإ

 %). ٥٣ (يمنع إعفاء القضاة من الخدمة دون سبب أساسيبحسب المستطلعين،  •
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•   يخـالفون هـذا    % ٤١، إنّمـا    ة معايير موضوعية وشفاف   إلى  استناداً  القضاة تعيين يتمأنّه  % ٣٢يظن

ي حين  ، ف يهمكأداة للضغط عل  القضاة من مركز الى آخر      ستخدم نقل   يلا  على أنّه   % ٣٩يوافق  . الرأي

  . يخالفون هذا الرأي% ٣١

% ٣٩موافقـون،   % ٣٩ (نقل القضاة إلى مناصب خارج السلطة القـضائية       هناك آراء متباينة حول      •

% ٣٤ (التدابير التأديبية التي تتخذ بحق القـضاة واضـحة وموضـوعية          ، وإذا ما كانت     )معارضون

 ). معارضون% ٣٤موافقون، و
 

  حرية التّعبير والإنتماء 

 .ستطلعون بالقلق بشأن حرية التّعبير والإنتماء إلى الجمعياتيشعر الم •

•   د              % ٦٢يظناسية ويـشدة للتعبير عن آرائهم السيالقضاة لا يتمتّعون بكامل الحري من المستطلعين أن

 . مهنيةمنهم على أن القضاة لا يتمتّعون بحرية الإنضمام إلى أي جمعية % ٨٠

  
  الإصلاحات 

كمـا  %). ٨٨(ين، الإصلاحات ضرورية لدعم حرية القضاة في التّعبير والإنتمـاء           بحسب المستطلع  •

، %)٨٤(يدعم المستطلعون العمل على تحسين إستقلالية القضاء عبر تطبيق الإصلاحات المؤسساتية            

         ـة بتعزيـز      %) ٨٣(والإصلاحات التي تهدف إلى زيادة الإستقرار الـوظيفيوالإصـلاحات الخاص

 %). ٧٩(بالإضافة إلى إصلاحات النّصوص الدستورية ) ٨٣(%القضاة الفردية إستقلالية 
 

  النّزاهةالحيادية 
باسـتثناء  . يوافق المستطلعون على أن نزاهة القضاة الشّخصية تعزز نزاهة السلطة القضائية بشكل عـام             

 يظن معظمهم أن إجـراءات      شعور المستطلعين بالقلق حيال حصول المواطنين على المعلومات القانونية،        

والفساد هو من بين الأمور التي ذكرها المستطلعون الذين تختلف آراؤهم حول            . المحاكمات تتمتّع بالنّزاهة  

  . نزاهة السلطة القضائية
 

  النّزاهة الشّخصية
  . يوافق المستطلعون على أن السلطة القضائية تتمتّع بالنّزاهة الشّخصية •

 يوافـق علـى أن مبـدأ      المستطلعين، إنّما عدد من     %)٥٨(أن قرارات المحكمة حيادية     تظن الأغلبية    •

 %). ٤٣(المساواة مطبق بصرامة 
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يتم أنّه  % ٥١، ويوافق   %)٧١ ( الشخصية  يتمتعون بقدر كبير من النزاهة     يعتبر القضاة عادة أشخاصاً    •

قاضي لا يمارس أي عمل ولا ينظر       تصرح الأغلبية أن ال   .  بشكل دوري  قضاة ممتلكات ال  الإعلان عن 

 %). ٧٢(في أية قضية قد تكون له فيها مصلحة أو علاقة 
 

  النّزاهة في تطبيق الإجراءات
 أن حقوق المواطنين القضائية الأساسية محفوظة ومن بينها الحقّ في استئناف قرار             المستطلعونيشير   •

 ٨٨(قضائي(% فاعالحقّ في الد ،)٥٦(%ة ، والحقّ في الحصول على محاكمة حيادي)٥٣(% 

•       ة أنالأغلبي لا  %)٦٩ ( على المعلومات القانونية والاحكـام بـسهولة       ونالقضاة يحصل في حين تظن ،

 %). ٦١ (والاحكام بسهولة  على المعلومات القانونيةمواطنونيحصل ال
 

 النزاهة المؤسساتية

لكـن  %) ٦٤ ( وصرامة  بدقة مطبقةمجتمع   في ال  محاربة الفساد قوانين   أن   المستطلعينلا يعتقد معظم     •

موافقون، % ٤٠ (ة وصرامة  بدق مطبقة في القضاء    محاربة الفساد قوانين  تتوزع الآراء حيال إذا كانت      

 ). معارضون% ٣٨

و %) ٦٣(سلوك القضاة    واضحة تنظم    مبادئ وقيم أخلاقية  مجموعة  يوافق المستطلعون على أن هناك       •

 %). ٤٣ ( بوضوحمطبقة ة القضائيدئ الأخلاقيةيظن عدد كبير أن هذه المبا
 

  الإصلاحات
% ٨٥، ويـشير    %)٨٨ (نزاهة الشخصية التستدعي الحاجة الى الاصلاح لتشجيع      بحسب المشاركين،    •

منهم الإصلاحات لزيـادة    % ٨٤يدعم  ، و لتحسين نزاهة اجراءات المحاكمة   أن الإصلاحات ضرورية    

 . النّزاهة المؤسساتية

  
  الكفاءة 

اءت التّغذية الإسترجاعية حول عملية اختيار القضاة وترقيتهم ونقلهم في السلطة القـضائية إيجابيـة، إذ             ج

غيـر أن  . كفاءة مجمل السلطة القـضائية يوافق العديد من المشاركين أن هذه العمليات تسلط الضوء على    

يجد المشاركين في هذا الإستطلاع     . والتّرقيةالنّساء يحظين بفرص أقلّ من الرجال في ما يختص بالتّعيين           

أن القضاة والموظّفين القضائيين يمتلكون مؤهلات مناسبة وأن النّظام التّدريبي مناسب، مما يعزز كفـاءة               

  . الإجابات المختلطة حول العملية التأديبية تشير بشكل مبطّن إلى هواجس المستطلعين. السلطات القضائية
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لاته    الملائمةالمؤ
إنّمـا  %) ٧٩(يعتبر أن المرشّحين للدخول إلى القضاء على معرفة بالشّروط والمـؤهلات المطلوبـة     •

% ٤٣(يختلف المستطلعون على إذا ما كانت المؤهلات والمعايير مطبقة علـى جميـع المرشّـحين                

 ). موافقون% ٤٠معارضون، 

فقط يوافقون أن القضاة    % ٤١، في حين    %)٥٥(تظن الأغلبية أن القضاة يخضعون للتدريب المناسب         •

 . يملكون مهارات فنية مناسبة
 

  عملية الإختيار 
% ٤٥، ويعتقـد    %)٥٠(واضحة  بحسب المشاركين في الإستطلاع، إن معايير تقييم مؤهلات القضاة           •

 . أن معايير إختيار القضاة واضحة وموضوعية

 %). ٥٣(تائج المسابقات العامة تعارض الأغلبية أن الإختيار يستند على ن •

والفحـص النّفـسي للمرشّـحين      %) ٥٩(يوافق المشاركين في الإستطلاع على أن النّزاهة الأخلاقية          •

 . يشكّلان عنصران مهمان في عملية الإختيار%) ٤٩(

ص النّساء  تشكو من التّمييز الجنسي إذ فرص الرجال أعلى من فر         تشير الغالبية أن عملية الإختيار قد        •

 . أنّه لا تتساوى فرصة اختيار النّساء بفرصة اختيار الرجال تماماً% ٧٧، ويعتقد %)٨٢(
 

  عملية التّرقية والنّقل
  .%)٧٢(أشارت الأغلبية أن أداء القضاة يخضع دورياً للتقييم  •

 يـتم نقـل     وأنّـه %) ٥٧(وافق المستطلعون على أن التّرقية تستند على معايير واضحة وموضوعية            •

  %). ٤٧(القضاة من مركز إلى آخر بشفافية ووضوح 

تماماً كالآراء المتعلّقة بالتّمييز الجنسي وعملية الإختيار، يشكّل التّمييز ضد النّساء عائقاً فـي عمليـة                 •

 %).  ٥١(التّرقية إذ يعتقد المستطلعون أن النّساء لا يتمتّعن بفرصة ترقية متساوية مع الرجال 

 . من المستطلعين أن تقييم الأداء يشكّل العامل الأهم في التّرقية% ٥٧ورة إيجابية، يعتقد بص •
 
  

  العملية التأديبية
، )معارضـون % ٢٩موافقـون،   % ٣٧(يوافق عدد ضئيل على أن العملية التأديبية تدار باسـتقلالية            •

 . بشدة أن القضاة يديرون العملية التّأديبية% ٦١ويؤمن 
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% ٣٦يوافقون،  % ٣٧(تختلف الآراء حول إذا ما كانت قرارات الهيئة التأديبية واضحة وموضوعية             •

محايـدون،  % ٣٦يواققون،  % ٤١. (وإذا ما كانت مرفقة بتفسير كاف     ) يعارضون% ٢٧محايدون و 

 ).  يعارضون% ٢٣و

  . أن إجراءات التّفتيش والتأديب تراقب بصورة دورية% ٤٦يوافق  •

  
  يب قضائي مناسبنظام تدر

أشـاروا أن   % ٥٩. كان المشاركون في الإستطلاع متفائلين في ما يختص بتوفّر التّدريب المناسـب            •

على أن القضاة يملكون موارد مناسبة لبـرامج        % ٥٣القضاة يتبعون برامج تدريب متخصصة ووافق       

التّدريب القضائي . 
 

  الإصلاحات
مـن المـشاركين    % ٩٥ما يختص بنظام التّدريب القـضائي،       على الرغم من الأجوبة الإيجابية في        •

كما أن الإصلاح ضروري لزيادة     . يوافقون أن الحاجة إلى الإصلاح لتحسين كفاءة المحاكم بشكل عام         

، %)٩٢(، تحسين عملية اختيار القـضاة       %)٩٤(المؤهلات المهارات الخاصة بالموظّفين القضائيين      

  .%)٨٨(بالإضافة إلى العملية التأديبية %) ٩٢(ل وعملية التّرقية والنّق

  

  
 

  الفعالية

        الية النّظام القضائيز فعة تعزإدارة المحاكمة والإجراءات القضائي المناسـب       . إن منـيقف الزشكّل الـس

كم فعالة  للحصول على حكم هاجساً بالنّسبة إلى المستطلعين، إنّما أشاروا أن المدة الزمنية للحصول على ح              

  . المشاكل مع نظام التّنفيذ تهدد فعالية النّظام القضائي. بشكل عام
 

  إدارة المحاكمة
قواعد واضحة وموضـوعية، يعتقـد   من المستطلعين على أن توزيع القضايا يستند على      % ٥٥يوافق   •

 . أن توزيع القضايا يستند على إختصاص القضاة% ٥٦

 .  إدارة القضايا تجري بشفافيةأن% ٤٩بحسب المستطلعين، يوافق  •
 

  الإجراءات القضائية
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•   الآراء تختلف حول ما إذا تجرى دراسـة               % ٥٩يظن ة منتظمة، لكنالمحاكم تحتفظ بسجلاّت يومي أن

 ).  موافقون% ٢٥محايدون، % ٣٥معارضون، % ٣٩(مستندات المحكمة بدون أي تأخير ملحوظ 

إنّما عدد لا بأس به فقط      %) ٧٤(ن القضاة الإستعانة بخدمات الخبراء      توافق الأغلبية الساحقة أنّه بإمكا     •

٤٤(يتوافر لدى المكمة عدد مناسب من الموظّفين لمساعدة القضاة ÷ يعتقد أن .(% 
 

 سقف زمني للحصول على حكم

اطلة يوافقون أنّه تتم معاقبة المم    % ٥٠أنّه لا يوجد سقف زمني معقول لسير الدعوى إنّما          % ٤٨يعتقد   •

 . في سير الدعوى

 %).  ٤٦(يوافق عدد كبير على أن إجراءات تأديبية تتخذ بحقّ من يماطل في سير الدعوى  •
 

  نظام التّطبيق
 %). ٤٢(وفق عدد كبير من المستطلعين، لا يتوافر العدد المناسب من الموظّفين في جهاز التّنفيذ  •

•    الأحكام تنفّذ با     % ٥٧لا يظن هنـاك ضـعوطاً       % ٥٩ستمرار، ويوافق   من المستطلعين أن علـى أن

 . خارجية تمارس للتدخّل في التّنفيذ الفعال للأحكام القضائية
 

  الإصلاحات
إن . أنّه تستدعي الحاجة إلى الإصلاح لتحـسين النّظـام التّنفيـذي للأحكـام القـضائية             % ٩٤يوافق   •

، وقـوانين إدارة المحاكمـات      %)٨٩(، وسرعة النّطق بـالحكم    %)٩٠(إصلاحات إجراءات المحاكم    

)٨٦ (%الية النّظام القضائية لتحسين فعضروري . 
 

III. تحليل البيانات النّاقصة : 
 

أسفر تحليل البيانات الناقصة عن نتائج هامة جداً تستدعي الانتباه؛ إذ لم تتخطّ نسبة الأجوبة 

جمالي أية تعقيدات غير متوقّعة ، وهذا يعني أن استمارة الاستطلاع لم تحمل بشكل إ%٢الناقصة عتبة 

  :بيد أن التدقيق الممحص في نمط البيانات الناقصة يشير إلى. بالنسبة إلى المشاركين فيه

المقصود غير (تتلقى السلطة القضائية أموالا من خارج الميزانية التي تحددها الدولة  "٦البند سجل -١

من المستطلعين عن عدم % ٤١,٩ندما أعرب  أعلى نسبة من البيانات الناقصة ع)"أموال الرشاوى

 حساسةٌ للغاية أو ذلك إلى أن المشارك شعر بأن هذا البندويعزى . قدرتهم على تقييم هذه النقطة

  . أنّه لم يشعر بالثقة الكاملة التي تخوله تقييم هذه المسألة
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 يـتم   " ٣٤ البندضافة إلى بالإ" رفق قرارات الهيئة التأديبية بحق القضاة بتفسير كاف        ي " ٦٤ بندال -٢

سجلت أرقاماً متدنية إنّما ملحوظـة فجـاءت نـسب          "  بشكل دوري  قضاة ممتلكات ال  الإعلان عن 

 %.  ١٦و% ١٩,٥البييانات النّاقصة على التّوالي 
 

قد تثير اهتمام الكتّاب بعض البيانات النّاقـصة        .  الأكثر إشكالية بالنّسبة إلى عيناتنا     البنودبدت هذه   

  . ٩. ، ص"ج"سجلت نسباً متدنية جداً ويمكن مراجعتها في الملحق التي 
 

IV. القيود 
 

تجدر الإشارة أن الدراسة لا تسمح بإطلاق حكم عام حول وضع السلطة القضائية، فقد لجأ الإستطلاع                

. م مؤكّدةإلى عينة عشوائية من القضاة والمحامين، إنّما حجم العينة صغير جداً فلا يسمح بإطلاق تعامي           

من القـدرة علـى     ) مراجعة معدل الرفض  (بالإضافة إلى ذلك، تحد صعوبات الوصول إلى هذه الفئة          

تعميم النّتائج على الفئة المذكورة إذ قد يتمتّع الّذين وافقوا على المشاركة في هذا الإستطلاع وأولائـك                 

 .الذين رفضوا مواصفات ووجهات نظر مختلفة
 


